مدلولات أرقام ومؤشرات الميزانية العامة للدولة (2-2)  
إستكمالالما تم التطرق إليه في مقال الأسبوع الماضي، فإننا نستطيع القول أننانرى أهم مدلولات أرقام ومؤشرات الموازنة والميزانية العامة للدولة هو في مدى مساهمتها في دعم وتعزيزالإقتصاد الوطني وتحقيق مايعرف بالتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. حيث أننا نعتقد أن لبيان الموازنة والميزانية العامة للدولة أهمية خاصة لدى مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذالك لأن إقتصاد المملكة في الواقع يعد إقتصاد مركزي وريعي قائم على مصدر وحيد وهو النفط، وعليه فإن الجميع يترقب خبر الموازنة العامة وذالك من أجل إستقراء حجم وإتجاه الإنفاق الحكومي سواء كان الإنفاق الإيرادي أو الرأسمالي وذالك لأنه يعد المحرك الرئيس إن لم يكن الوحيد لعجلة التنمية والبناء. 

والوقع أن بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد قد تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية والتي كان من أبرزها كبرحجم الإنفاق الحكومي المقدرللعام الجديد 2010، في الوقت الذي كانت فيه أغلب التوقعات المتفائلة تشير إلى أن الموازنة العامة للمملكة يجب أن تكون إنكماشية ومتحفظة للغاية وذالك عطفا على تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية والتوقعات المصاحبة لها بتحقيق إنخفاضات كبيرة في أسعار النفط والتي تعد المحرك الحقيقي والمصدر الرئيس لإيرادات المملكة. إلاأن بيان الموازنة العامة للدولة قد جاء مخالفا لكل التوقعات حيث بلغ حجم الإنفاق المقدر للعام الجديد 540 مليار ريال، بينما بلغ حجم الإيرادات المقدرة للعام الجديد ب 470 مليارريال. وهذا بالطبع يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إستمرارتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة. كما أن التعليم والتدريب ومشاريع البنى التحتية والخدمات وغيرها من المشاريع التنموية الأخرى قد حضيت بالنصيب الأكبر من الإعتمادات المالية. 

وبالرغم أن بيان الميزانية العامة للدولة للعام المنتهي قد بينت إنخفاضا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمانسبته 22 بالمائة مقارنة ببيانات العام الماضي، حيث إنخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي من 1,753 مليار ريال للعام المنتهي إلى 1,384 مليارريال. إلاأن تلك الإنخفاضات في إجمال الناتج المحلي قد تركزت في جانب القطاع النفطي وذالك نتيجة لانخفاضات في أسعار النفط وحجم التصدير. وفي المقابل حقق القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا بلغت نسبته أكثرمن 5 في المائة، مما يعني ارتفاع مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تنويع القاعدة الاقتصادية للناتج المحلي الإجمالي للدولة. كذالك أوضحت بيانات الميزانية العامة للدولة نموحجم الموجودات الأجنبية لتصل إلى حوالي 1.5 تريليون ريال ، بالإضافة إلى تراجع في حجم الدين العام من 237 مليار ريال إلى 225 مليارا. وعليه فإن كل هذه المؤشرات الإيجابية التي تم التطرق إليها أعلاه تدل على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني للمملكة، وكذالك تدل على إستقراروملاءة نظامها المالي، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تعصف بمختلف دول العالم من حولنا.
إلاأن التساؤل المطروح في هذا السياق هوأنه بعد إتمام إعلان بيانات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2010 وماحملته من أرقام قياسية، مالذي ياترى يتوجب عمله من قبل جميع الجهات المعنية للتأكد من أن تلك الأرقام والمبالغ الكبيرة قد تم تحويلها فعلا إلى مشاريع تنموية حقيقية تخدم الوطن وتسعدالمواطن. أي أن العبرة في نهاية المطاف حتما تتمثل في مدى إنجازالمشاريع التنموية المخطط لها على أرض الواقع!! 
